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 تحفظ:
مصر  جمهورية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومتي لاتفاقلنص ا ان هذا

تاريخ ب 3برقم  لمنشور بالجريدة الرسمية( ما هو الا نسخة عن النص االاتفاق)إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية والعربية 

 .النص ذاله مصدرةالحجية، وذلك دون ادني مسئولية على الجهة الا له يةمن الاتفاق لانجليزيةا ةبأن النسخ ، علما17/1/2013

 

 

 

 

 تفــــاقا

 بيـــن  

 جمهورية مصر العربيةحكومة 

 و       

 الديمقراطية الفيدرالية حكومة إثيوبيا

 ومنع التهرب من الضرائب زدواج الضريبيلإبشأن تجنب ا

  لالدخ على بالنسبة للضرائب
 

 

 

 إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية  وحكومة جمهوريةجمهورية مصر العربية  إن

 ،الدخل علىومنع التهرب من الضرائب  لتجنب الازدواج الضريبي اتفاقيةإبرام رغبة منهما في 

 

 يلي:قد اتفقتا على ما     
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 الفصل الأول

 نطاق الاتفاق

 (1) المادة

 الشخصيالنطاق 

 على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما. قتفاالا ايطبق هذ

 

 (2)المادة 

 الاتفاقالضرائب التي يتناولها 

اتها سية أو سلطأو أحد أقسامها السيا إحدى الدولتين المتعاقدتينالتي تفرضها  على ضرائب الدخل هذا الاتفاقيطبق  -1

 .فرضهابصرف النظر عن طريقة  المحلية،

ذلك  يفبما  ،أو على عناصر الدخل ،الدخل مجموعجميع الضرائب المفروضة على  ،على الدخل مفروضة بضرائ تعد -2

 .ةالتصرف في أموال منقولة أو أموال عقاري الناتجة منالأرباح الضرائب على 

 الأخص:على  هي هذا الاتفاقالضرائب الحالية التي يطبق عليها  -3

 -: العربية مصرلجمهورية بالنسبة  (أ)

 الطبيعيين وتشمل: الأشخاصلضريبة علي دخل ا( 1) 

 .والأجورالدخل من المرتبات  -

 .والصناعيتجاري الدخل من النشاط ال -

 .)الخدمات الشخصية المستقلة( الدخل من النشاط المهني أو غير التجاري -

 .الدخل الناتج من الثروة العقارية - 

 الأشخاص الاعتبارية.الضريبة على أرباح   (2) 

  ( الضريبة المستقطعة من المنبع3) 

  "الضريبة المصرية "(.  بـ )ويشُار إليها فيما بعد                           

:لإثيوبيا)ب( بالنسبة      

  286/2002الدخل والأرباح المفروضة بقانون ضريبة الدخل رقم  علىالضريبة  (1)       

؛ةترول والأنشطة الزراعية المفروضة بالقوانين المعنيالدخل من المناجم والب علىالضريبة ( 2)         

 "(الإثيوبية "الضريبة  بعد بـ)يشار إليها فيما 

ن من الدولتي يأبواسطة  تفرض جــوهرها، فـــي مشابهة أو ثلةاـرائب ممـأيضاَ على أي ض اقالاتف اهذام ـــأحك بقـتط -4 

ين في الدولت ات المختصةوتقوم السلط الحالية.الضرائب  محل،أو تحل  إلى،فة بالإضا الاتفاق ابعد تاريخ توقيع هذ المتعاقدتين

 الضريبية.  هماتعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانين البعض بأي بعضهماالمتعاقدتين بإخطار 
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 الفصل الثاني

 تعاريف

 (3)المادة 

 تعاريف عامة 

 :الاتفاق اهذلأغراض  -1

 أيولإقليمي غرافي، يشمل البحر اـالجبالمعنى  عملية مصر العربية، وعندما يستإقليم جمهور "مصريقٌصد بمصطلح " (أ)

 المصري عللتشري التي تمارس عليها مصر حقوق السـيادة، طبقا   الإقليمية،منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه 

 وباطنلبحر بقاع ا  فيما يتعلقبعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقا   تتحدد فيماوالتي تحددت أو قد  الدولي،والقانون 

 ؛الطبيعية وموارد هما الأرض

لوطني الإقليم ا ي يعنيإثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، وعندما يستعمل بالمعني الجغراف جمهورية "إثيوبيايقصد بمصطلح " (ب)

ولي لقانون الدقا  لا، وفوأية منطقة أخري تمارس عليها أو من الممكن أن تمارس عليها إثيوبيا حقوق السيادة أو اختصاصه

 الإثيوبية.أو القوانين 

 " و "الدولة المتعاقدة الأخرى" إحدى الدولتين المتعاقدتين" عبارة( يقٌصد بج)

 .النص مدلوله قتضيحسبما ي ،ثيوبياوإ جمهورية مصر العربية 

 .مكون من مجموعة أشخاص كيان آخرأو شركة أو أي  أي فرد"شخص"  مصطلحد( يشمل )

 .الضريبةلأغراض  اعتباريةكشخصية  كيان يعاملة أو أي اعتبارية"شركة" أية شخصية  مصطلح( يقٌصد بـه)   

قيم مروع يديره لي مشـ"مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين" و "مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى" على التوا عبارةيقٌصـد ب )و( 

 .في الدولة المتعاقدة الأخرى مقيميديره  المتعاقدتين ومشـروعفي إحدى الدولتين 

 .يقتضيه النص حسبما ،الإثيوبية)ز( يقصد بمصطلح "ضريبة" الضريبة المصرية أو الضريبة 

دولة ية في الفعلإدارته  مركزيتم تشغيله بواسطة مشروع يقع أو جوى  بحري"النقل الدولي" أي نقل  مصطلح( يقصد بس)   

 .فقطرى الـدولة المتعاقدة الأخ فيبين أمـاكن تقـع  الجويأو  بحريالويستثنى من ذلك تشغيل النقل  ،متعاقدة

 :""سلطة مختصة مصطلح ( يقصد بص) 

 وزير المالية أو من يمثله قانونا ؛ ،مصر في( 1) 

 قانونا . اأو من يمثله الاقتصاديةوزارة المالية والتنمية  ،إثيوبيا في( 2) 

 "مواطن": مصطلح ( يقُصد بط) 

 ؛تينمتعاقدتين الدولإحدى ال بجنسية يتمتع فرد أي( 1)        

   .إحدى الدولتين المتعاقدتينوضعها القانوني من القوانين السارية في  تستمد  جمعية أوشركة  أو قانونيشخص  أي( 2)
 

ذا هخاص به في  لم يرد له تعريف تعبيري فإن أ المتعاقدتين،إحدى الدولتين في أي وقت بمعرفة  الاتفاق اهذق عند تطبي -2

غراض لأالوقت  في ذلكيكون له المعنى المحدد له طبقا  لقانون تلك الدولة  ذلك،مالم يقتض سياق النص خلاف  الاتفاق،

لمعنى ا علىولوية لأاتلك الدولة له  فيالمطبقة في القوانين الضريبية وارد  وأي معنى الاتفاق،الضرائب التي يطبق عليها 

 له طبقا للقوانين الأخرى في تلك الدولة.قرر الم
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 (4)المادة 

 المُقيم

للضريبة  ةن تلك الدوليخضع وفقا  لقـواني" أي شخص إحدى الدولتين المتعاقدتين في"مقيم  عبارةيقُصد ب الاتفاق، اهذلأغراض  -1

شمل أيضا تلك الدولة وي مماثلة،طبيعة  ذيأي معيار آخـر  مكان تسجيله وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو محل إدارته أو فيها،

ي تلك لضريبة فلا يشمل أي شخص يخضع ل مع ذلك، ،أو السلطات المحلية بها. وهذا المصطلح أو أي من الأقسام السياسية

 . في تلك الدولة دخل أو رأس مال صادرمن مفقط الدولة لمجرد حصوله علي دخل مستمد 
 

  كالآتي:ر تقرتفإن حالته  المتعاقدتين،الدولتين  ( بكلتا1إذا كان الفرد يعتبر مُـقيما  وفقا  لأحكام الفقرة ) -2

كلتا  يفتصرفه  تدائم تحفإذا كان له مسكن  تصرفه،فقط بالدولة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت  ( يـُعتبر مقيما  أ)

 .حيوية(الح الأوثق )مركز المص اقتصاديةالدولتين، فإنه يعتبر مقيما  فقط بالدولة التي له بها علاقات شخصية و

م تحت د مسكن دائأو في حالة عدم وجو الحيوية،تحديد الدولة التي يوجد فيها مركز مصالحه  يةمكانإ( في حـالة عدم ب)  

 .معتاد فيها محل إقامة التي له فقط بالدولةيـُعتبر مقيما   أنهف، المتعاقدتين تصرفه في أي من الدولتين

 مل جنسيتها؛لة التي يحي الدوففي كلتا الدولتين أو لم يكن له في أي منهما، يـُعتبر مقيما  فقط  ه محل إقامة معتاد( إذا كان لج)

تسوية تعاقدتين بلتين المت المختصة في الدو( إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطاد)  

 .متبادلال الاتفاقالمسألة ب

مقيما  فإنه يعتبر عاقدتين،المتمقيما بكلتا الدولتين  ( من هذه المادة شخص أخر بخلاف الفرد1إذا كان هناك وفقا لأحكام الفقرة ) -3

 فقط في الدولة التي يقع فيها مركز إدارته الفعلية.

 

 (5)المادة 

 نشأة الدائمةالم

 .وع أو بعضهمشرشاط النكل من خلاله "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للعمل الذي يزاول  عبارة، يـُقصد بالاتفاق هذاغراض لأ -1

 الأخص:"المنشأة الدائمة" على مصطلح شمل ي -2

 .محل الإدارة (أ)

 .الفرع (ب)

 .المكتب (ج)

 .المصنع (د)

 .العمل ورشة (ه)

 .الموارد الطبيعية لاستخراجأو أي مكان آخر  ا  رمحجأو غاز نفط أو أو بئر  ا  منجم (و)

 .غراسالمزرعة أو ال (ز)

 ؛ والبيعمنافذ الأماكن المستخدمة ك (ح)

 .المخزن التجاري (ط)

 

 أيضا:المنشأة الدائمة" “مصطلح شمل ي -3

ستمر اقط إذا كن فول ،بهطة رافية المرتبـة الإشـع أو الأنشطـتجميال التركيب أو روعــأو مشاء ـالإنش اء أوـبنالوقـع ــم (أ)

 .أشهر تسعة على لمدة تزيد هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة
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وظفين أو ن طريق مبواسطة مقيم في |حدي الدولتين المتعاقدتين ع، بما في ذلك الخدمات الاستشارية الخدمات قديمت  (ب)

 أفراد أخرين، لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها عن اثني عشر شهرا .

 

 "المنشاة الدائمة":  مصطلحشمل يهذه المادة، لا لحكام السابقة من الأ استثناء   -4

 .فقط البضائع التي تخص المشروع ولسلع أا أو تسليم بالتسهيلات بغرض تخزين أو عرض ( الانتفاعأ)

 .فقطأو التسليم  بغرض التخزين أو العرض سلع أو البضائع التي تخص المشروعالاحتفاظ بمخزون من ال (ب)

 .فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر سلع أو البضائع التي تخص المشروعاظ بمخزون من ال( الاحتفج)

 .فقط بمكان ثابت للعمل بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع الاحتفاظ( د)  

مهيدية أو تات صفة بهه ذبتوفير معلومات للبحث العلمي أو لأنشطة أخري مشاثابت للعمل بغرض القيام  الاحتفاظ بمكان( ه) 

 مساعدة للمشروع. 

، بشرط (ه) ( إلىأــن )مالفـرعـية  اتالمشـار إليها في الفـقرمن أنشطة  أيبمكان ثابت للعمل فقط للجـمع بين  الاحتفاظ (و) 

 عدة.صفة تمهيدية أو مسا اذالأنشطة هذه ن مجموع مللمكان الثابت للعمل الناتج لكلى أن يكون النشاط ا

وع ها المشرتعرض في سوق تجاري أو معرض ويبيع والتيالاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع الخاصة بالمشروع )ز( 

 نهاية هذا المعرض أو السوق. في
 

رة طبق عـليه الفـقـــن، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذي تمن هذه المادة (2( و)1من أحكام الفقرتين ) استثناء  -5  

 ذا المشروعخرى، فإن هنيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأ إحدى الدولتين المتعاقدتينيعمل في وهذه المادة  من( 7)

وع، إذا حساب المشرلشخص لأنشطة يقوم بها هذا ا دة المذكورة أولا فيما يتعلق بأييعتبر أن له منشأة دائمة في الدولة المتعاق

وم بها طة التي يقالأنشقتصر ما لم ت المشروع، باسمفي تلك الدولة سلطة إبرام العقود يملك ويمارس عادة  كان هذا الشخص

 لامكان ثابت للعمل ،  التي إذا ما تمت ممارستها من خلالو ،من هذه المادة (4هذا الشخص علي تلك المشار إليها في الفقرة )

  رة.أة دائمة طبقا لأحكام تلك الفقتجعل هذا المكان الثابت للعمل منش

نشأة م - التأمين يتعلق بإعادة ماباستثناء  -لدولة متعاقدة مشروع التأمين التابع  يعد المادة،من الأحكام السابقة لهذه  استثناء   -6 

ي تلك فائنة بها كمخاطر  يؤمن أو ل أقساط في إقليم تلك الدولة الأخرىحصي كانإذا ، دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى

 .من هذه المادة (7الفقرة )طبق عليه نالذي ت المستقل بخلاف الوكيل شخصخلال الدولة من 

ن ملك الدولة ه بنشاط في تلمجرد قيام الأخرىالدولة المتعاقدة منشأة دائمة في التابع للدولة المتعاقدة  لمشروعللا يعتبر أن   -7 

هم عملحدود  شريطة أن يعمل هؤلاء الأشخاص في مستقلة،صفة  ذيخلال سمسار، أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر 

ذلك  رط بينأو فرض ش ويتم وضعومع ذلك، عندما تكرس أنشطة الوكيل كليا  أو شبه كليا  لصالح المشروع،  المعتـاد.

 ذا كيلا  ويعتبر  لاإنه فالمشروع والوكيل في علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن تلك التي توضع بين المشروعات المستقلة، 

 الفقرة.صفة مستقلة في معني هذه 

دة لة المتعاقأو تحت سيطرة شركة مقيمة في الدو تسيطر على إحدى الدولتين المتعاقدتينإن مجرد كون شركة مقيمة في   -8

 يا  منته أي حد ذالا يجعل ف ذلك(،خلاف في تلك الدولة الأخرى )سواء عن طريق منشأة دائمة أو  أو تزاول نشاطا   الأخرى،

 للأخرى.الشركتين منشأة دائمة 
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 الفصل الثالث

 الدخل على فرض الضريبة

 (6)المادة 

 عقاريةالموال الأالدخل الناتج من 

راعة أو لناتج من الزذلك الدخل ا فيعقارية )بما ال الأموالمن  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  الدخل الذي يحصل عليه -1

 في تلك الدولة الأخرى. يخضع للضريبةيجوز أن  الأخرى،دولة المتعاقدة في ال كائنةالالغابات( 

 ههذ شملتو وال.لك الأموفقا  لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها ت اعقارية" المعنى المحدد لهال الأموال" مصطلحيقصد ب -2

 التيالحقوق و لغابات،واالزراعة  فيالمستعملة  الماشية والمعدات ،حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية أيةعلى  عبارةال

ت دفوعالقة بموق المتعبالأموال العقارية والحق الانتفاعبملكية الأراضي وحق  فيما يتعلقتنطبق عليها أحكام القانون العام 

ات سفن والطائرتعتبر ال ، ولاىالمعدنية والموارد الطبيعية الأخر ادرصالم استغلال، فيأو الحق  استغلالمتغيرة أو ثابتة مقابل 

       .من الأموال العقارية

 تعمالهااس أو تأجيرها أوية المباشر للأموال العقار الاستخدامعلى الدخل الناتج من كذلك  المادة،من هذه  (1)أحكام الفقرة  طبقت -3

 خر.آعلى نحو 

ين دى الدولتين المتعاقدتإح عقارية لمشروعالموال الأمن على الدخل الناتج  المادة،من هذه ( 3( و)1كذلك أحكام الفقرتين ) تطبق -4

 مستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة.العقارية الموال الأوعلى الدخل الناتج من 

 

 (7)المادة 

 التجارية والصناعية الأرباح

 نشاطاشروع الميزاول  ما لم يكـن قط،فتلك الدولة  فيللضريبة  إحدى الدولتين المتعاقدتينالأربـاح التي يحققها مشروع تخضع  -1

جوز أن يحو السابق، لى النع اطا  ـروع يزاول نشـان المشـفإذا ك بها.ه ـة كائنـريق منشأة دائمـالدولة المتعاقدة الأخرى عن ط في

  .لدائمةاة االمنش إلى هذهذلك القدر من الربح المنسوب حدود  في فقط لكن ،الأخرىللضريبة في الدولة أرباح المشروع  تخضع

عاقدة الدولة المت في شاطانيزاول  إحدى الدولتين المتعاقدتينإذا كان مشروع  المادة،من هذه  (3الفقرة ) بأحكام الإخلالمع عدم  -2

اس على أسائمة منشأة الدفتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص ال فيها،منشأة دائمة كائنة  عن طريقالأخرى 

 نشاطا أو النشاطفس نمستقلا  يزاول كانت مشروعا لو  الأخرىالدولة المتعاقدة  فيهذه المنشاة  تحققهاس تالتي كانرباح الأ

 ائمة له.دظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تماما  عن المشروع الذي يعتبر منشأة  في نفس الظروف أو في مماثلا

لتنفيذية ا روفاتلمصابما في ذلك  الدائمة،الخاصة بنشاط المنشأة  روفاتبخصم المصيسمح  الدائمة،عند تحديد أرباح المنشأة  -3

 لحكم للحدوداق هذا ويخضع تطبيالإدارية العامة التي أنفقت، سواء في الدولة الكائنة بها المنشأة الدائمة أو في غيرها. و

 الوطني.المفروضة في القانون 

 كانت: ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا   
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ه في ي من وحداتأمشروع أو المركز الرئيسي لل الدائمة إلىمن المنشاة  الفعلية(المبالغ المدفوعة )بخلاف مبالغ التكلفة  )أ(  

مولة عي شكل شكل إتاوات أو رسوم أو أي مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري، أو ف

 ة الدائمة.ضت للمنشأعن أموال أقر -البنوكما عدا في حالة  -دارة أو في شكل فوائد عن خدمات معينه أديت أو مقابل الإ

ن مو أي وحدة ألمشروع مستحقة )بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية( للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي لالمبالغ )ب( ال 

ي شكل ي أو فل براءة اختراع أو حقوق أخروحداته في شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخري مشابهة مقابل استعما

ضت موال أقرأعن  -ما عدا في حالة مشروع بنكي -في شكل فوائد  الإدارة أوعمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل 

 .الأخرى للمركز الرئيسي للمشروع أو أي وحدة من وحداته

 النسبي تقسيمال ة على أساسـرباح الخاصة بمنشأة دائمعلى تحديد الأ المتعاقدتين يجرىإحدى الدولتين إذا كان العرف في  -4

لة المتعاقدة من تحديد منع تلك الدوت لا من هذه المادة (2)أحكام الفقرة  فان المختلفة، وحداتهللأرباح الكلية للمشروع على 

المطبقة ي سيم النسبقة التقعلى أن طري العـرف، ـهذي جرى عليـم النسبي الــالتقسياس ـعلى أس للضرائبع ـالأرباح التي تخض

 هذه المادة.  في لمنصوص عليهالى نتيجة تتفق مع المبادئ اإيجب أن تؤدى 

 مجرد شراء تلك المنشأة الدائمة لسلع أو بضائع للمشروع. دائمة لأرباح إلى منشأة نسب لا ت -5

م لد أخرى ما قة سنة بعالطرينفس الدائمة تحدد ب الأرباح التي تنسب إلى المنشأةفإن  المادة،من هذه  لأغراض الفقرات السابقة -6

 خلاف ذلك.بوكاف يكن هناك سبب سليم 

لا تخل  هذه المادة فإن أحكام الاتفاق، هذا فيمواد أخرى  انفرادعلى  الدخل تتناولهاإذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من  -7  

 المواد.بأحكام تلك 

 

 (8المادة )

  الدولي النقل

 ةالإدارركز جد بها مالتي يو المتعاقدة الدولة الدولي للضريبة في لناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقلا الأرباحتخضع  -1

 .فقط الفعلية

 

 تشمل:في النقل الدولي لأغراض هذه المادة، فإن أرباح المشروع الناتجة من تشغيل السفن والطائرات  -2

 قم.الأرباح الناتجة من تأجير السفن والطائرات بدون طا (أ)

( ل الحاوياتطة بنق)بما فيها القاطرات والمعدات المرتب الأرباح الناتجة من استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (ب)

 نقل السلع أو البضائع. فيالمستخدمة 

لتشغيل لبالنسبة  عرضيا   –حسب الأحوال  – وذلك عندما يكون التأجير أو ذلك الاستخدام أو الصيانة أو تأجير الحاويات

 الدولي.سفن والطائرات بواسطة المشروع في النقل لل

 ة،السفينيناء ي يوجد بها مالدولة المتعاقدة الت في موجودا  يعتبر  سفينة،الفعلية لمشروع بحري هو سطح  الإدارةإذا كان مركز    -3

 غل السفينة.شففي الدولة التي يقيم فيها م الميناء،إذا لم يوجد مثل هذا و

 

التمويل المرتبط مباشرة بتشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي أرباحا  مستمدة  علىتعتبر الفوائد  ،لأغراض هذه المادة -4

 هذه الفوائد. علىمن تشغيل هذه السفن أو الطائرات، ولا تطبق أحكام المادة الحادية عشرة 
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مشترك  مشروعو أاتحاد  فية من الاشتراك على الأرباح الناتج المادة،هذه  من( 4، )(2) (،1)أحكام الفقرة  أيضا تطبق   -5

 وكالة تشغيل دولية. فىأو

يضا أتطبق  ،اتحادشكل  فيشكل مشروع مشترك أو  فيإذا اتفقت مشروعات دول مختلفة على القيام بأنشطة نقل جوى معا    -6

ن وفقا  ولتين المتعاقدتيحدى الدحققها مشروع تابع لإ التيعلى الجزء من الأرباح من هذه المادة  (5) ،(3) (،1) أحكام الفقرتين

  الاتحاد. المشروع أو فيلمقدار مساهمته 

ت ن والطائراا السفيقصد بمصطلح "تشغيل السفن والطائرات" نشاط نقل الركاب أو البريد أو الماشية أو البضائع التي تحمله -7

 لنقل لصالحابهذا  لك بيع التذاكر الخاصةسواء كانت هذه السفينة أو الطائرة مملوكة أو مؤجرة عن طريق المشغل، بما في ذ

 أخري مرتبطة مباشرة بهذا النقل. وأية أنشطةمشروعات أخري 

    

 (9)المادة 

 رتبطةالمشروعات الم

وع تابع و رأسمال مشرأ رقابةإدارة أو  فيبطريق مباشر أو غير مباشر  حدى الدولتين المتعاقدتينلإتابع مشروع  إذا ساهم -أ  (1)

 أو، الأخرىلمتعاقدة للدولة ا

حدى الدولتين لإرأسمال مشروع تابع  رقابة أوإدارة أو  فيساهم نفس الأشخـاص بطـريق مباشـر أو غـير مباشر  إذا -ب     

 ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى،  المتعاقدتين

المالية تجارية أو فيما يتعلق بعلاقتهما المشروعين  المذكورتين شروط بين أي من الحالتين فيوإذا وضعت أو فرضت           

 لمشروعين،ا أحدكان يمكن أن يحققها  أرباح، فإن أي مستقلين،ين يمكن أن تقوم بين مشروع التيالشروط عن  تختلف

  .ذلكلشروع وإخضاعها للضريبة تبعا أرباح هذا الم إلىيجوز ضمها  الشروط، تلكولكنه لم يحققها بسبب قيام 

ة داخلة عة للضريبخاض رباحا  تلك الدولة تتضمن أ فيعة للضريبة حدى الدولتين المتعاقدتين الخاضأرباح مشروع إكانت إذا  (2)

خلة الدا لارباحاوكانت  – الأخرىتلك الدولة  فيللضريبة  لذلك وتخضع تبعا   -الأخرىضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة 

 ذينهين بالقائمة  لظروف، إذا كانت اولاالمذكورة أتابع للدولة ال مشروعلل تحققت أرباحاذلك المشروع تعتبر  أرباحمن ـض

مناسب لتعديل الخرى االدولة الأهذه الحالة تجرى  ففي، مشروعين مستقلينالقائمة بين  ظروفالمشروعين تعتبر مماثلة لل

 تفاقالا اهذى لحكام الأخرتعين إعمال الأفإنه ي التعديل،فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا  استحقت التيلضريبة لمقدار ا

 الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة. فيالسلطات المختصة  علىويجب 

بعد وذلك لمادة من هذه ا( 1في الفقرة ) إليهاالمشار  الأحوالالدولتين المتعاقدتين بتعديل ربح المشروع في  إحدىيجب ألا تقوم  – 3

ات من خمس سنو اءانقضالتعديل بعد  لا يجب حال،أية  وعلى الوطنية،د الزمنية المنصوص عليها في قوانينها الحدو انتهاء

 لدولة.للمشروع في تلك ا استحقتلهذا التعديل وكانت قد  الأرباحنهاية السنة التي كانت قد أخضعت فيها هذه 

 الجسيم.أو التقصير أو الإهمال  غشالفي حالة من هذه المادة ( 3(، )2أحكام الفقرتين ) لا تطبق – 4
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 (10)المادة 

 توزيعات الأسهم

يجوز أن  الأخرى،دة الدولة المتعاق فيمقيم لشخص  إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتوزيعات الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة  -1

 الأخرى. المتعاقدة الدولةتلك  فيللضريبة  تخضع

يعات افعة للتوزشــركة الدفي الدولة المتعاقدة التي تقيم فيهـا ال أيضا  للضريبةيجوز أن تخضع  توزيعات الأسهم فان ذلك،ومـع  -2

لضريبة افإن  لأخرى،اعاقدة قا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيما في الدولة المتطبو

 :المفروضة يجب ألا تزيد عن

صورة بتمتلك  -امنبخلاف شركة التض -المستفيد شركة كان المالك إذا الأسهمقيمة توزيعات  إجماليمن  بالمائة()خمسة  %5)ا( 

 .الأسهممن راس مال الشركة الدافعة لتوزيعات  %25يقل عن  مباشرة مالا

 .الأخرىجميع الحالات  في الأسهمقيمة توزيعات  إجماليمن  بالمائة( )عشرة %10)ب( 

 تم دفع التوزيعات منها. التيالشركة  رباحأرة على الضريبة المفروضة على الفق تؤثر هذه ولا

 

قط فع للضريبة وزيعات تخضفإن هذه الت الأسهم،توزيعات ل فيدـالك المستـالم هيعاقدتين ـدى الدولتين المتـحكومة إح انتـك إذا -3

 -المتعاقدتين: الدولتين  إحدىحكومة  تشمل عبارةلأغراض هذه الفقرة و، تلك الدولة في

 :لمصربالنسبة 

 ؛المصري المركزيالبنك  (أ)

 ؛المصري الاجتماعيصندوق التأمين  (ب)

 القومي الوطنيبنك الاستثمار  (ج)

 :لإثيوبيا بالنسبة  

 البنك القومي الإثيوبي؛ (أ)

 صندوق المعاشات؛ (ب)

 لتأسيس،اأو أسهم  ين،التعدأسهم  ،عالتمتأو أسهم  الأسهم، المستمد منالدخل  المادة،"توزيعات الأسهم" في هذه مصطلح يقصد ب -4

خضع لنفس والتي ت الأخرىالمشاركة  قوقوكذلك الدخل من ح الأرباح،المشاركة في  ديون،ال غير حقوق، أخرىأو حقوق 

 .رباحللأ لموزعةلة التي تقيم بها الشركة ان الأسهم طبقا لقوانين الدوم مستمدا  باعتبارها دخلا  المعاملة الضريبية 

ولتين إحدى الد فيمقيما   م،الاسهـ اتـن توزيعـد مـالك المستفيـإذا كان الم المادة،من هذه ( 2( و )1كام الفقرتين )ـري أحـلا تس -5

كائنة  نشاة دائمةخلال م ، منفي الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات نشاطا زاولوي المتعاقدتين،

عنها  المدفوعهم وأن تكون الأس، هاب الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائنأو يؤدي في تلك ها، ب

الرابعة  وأالسابعة  المادة أحكامفي هذه الحالة تطبق لمنشاة الدائمة أو المركز الثابت، وفعليا بتلك ا ارتباطاالتوزيعات مرتبطة 

 حسب الأحوال.عشر 

لتلك لا يجوز  همن الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن لا  أو دخ ا  أرباحستمد ت حدى الدولتين المتعاقدتينإكانت شركة مقيمة في إذا  -6

الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات  هذه أن تفرض أي ضريبة على  توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطةالدولة الأخرى 
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فعليا  بمنشأة دائمة أو  ارتباطاالتوزيعات مرتبطة  عنها هذهم المدفوع تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسه فيقد دفعت لمقيم 

رباح غير الأتخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على  أنيجوز لها لا و ،تلك الدولة الأخرى في بمركز ثابت كائن

 فيبعضها الأرباح أو الدخل الناشئ  تمثل كلها أو موزعةـير الحتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غ ،الموزعة

 تلك الدولة الأخرى.

 (11)المادة 

 الفوائد

ك تل في لضريبةتخضع لز أن يجو الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيتدفع لمقيم  والتي إحدى الدولتين المتعاقدتينفي التي تنشأ  فوائدال -1

 الأخرى. المتعاقدة الدولة

إذا  ولكن لدولة،اقوانين تلك شأ فيها وطبقا  لتن المتعاقدة التيالدولة  فيللضريبة  أيضا يجوز أن تخضع فوائدفإن هذه ال ذلك،ومع  -2

 %10عن  لمفروضةاضريبة ال الحالة يجب ألا تزيد هذه الأخرى، فيالدولة المتعاقدة  فيكان المالك المستفيد من العوائد مقيما  

 .فوائدالمن إجمالي مبلغ )عشرة بالمائة( 

ة إذا كان في حال الضريبة،ين من الدولتين المتعاقدت إحدىالتي تنشأ في  فوائدال المادة، تعفىمن هذه ( 2ام الفقرة )من أحك ء  استثنا   -3

 الاتفاق،من هذا  دة العاشرة( من الما3حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين والوارد تعريفها بالفقرة ) من الفوائدالمالك المستفيد 

 .الدولة المتعاقدة الأخرى فيمحلية ال اتسلطال أو ةسياسيالم اقسالأ احدأو

الدولتين  ىإحدالقرض المضمون بواسطة حكومة  علىالفوائد التي تدفع  على( من هذه المادة 2لا تطبق أحكام الفقرة ) -4

 لها.المتعاقدتين أو أحد الأقسام السياسية أو السلطات المحلية التابعة 

 برهن،ضمونة م م لم تكنسواء كانت أ نوعها،كان  الدخل الناتج من سندات المديونية أيا  هذه المادة  في" فوائدال"مصطلح ب يقصد -5

ناتج من والدخل ال لحكوميةمن السندات ا مستمدالدخل ال، وخاصة، أم لم تكنالمدين  أرباحفي وسواء كانت تمنح حق المشاركة 

 تعتبر لا المادة،ه ولأغراض هذ السندات.هذه الأذون أو المتعلقة بمثل  لجوائزوا علاواتالذلك  فيبما  السندات،أو  الأذون

 .فوائدمن الالسداد  فيغرامات التأخير 

ن إحدى الدولتي فييما  مق ،فوائدالإذا كان المالك المستفيد من  المادة،من هذه  (4، )(3) (،2(، )1) تطبق أحكام الفقرات لا  -6

ائنة شأة دائمة كخلال من من صناعيا أوتجاريا  ، نشاطافوائدالتنشأ بها  يالأخرى التفي الدولة المتعاقدة  زاولوي المتعاقدتين،

 يدفع لذياديونية ن سند الماوك بها،خدمات شخصية مستقلة من خـلال مركز ثابت كائن  الأخرى تلك الدولة في يمارسبها، أو 

رابعة ال لسابعة أوام المادة تطبق أحكا الحالة،ذه فى هو الثابت،نشـأة الدائمة أو المركز المبفعليا  ارتباطاعنه العوائد مرتبطا  

 حسب الأحوال.عشرة 

 لذياكان الشخص  إذا ذلك،مع و الدولة.تلك  في ا  مقيم إذا كان دافعها إحدى الدولتين المتعاقدتين فينشأت  أنهافوائد هذه التعتبر  -7

أو  منشأة دائمة المتعاقدتين إحدى الدولتين فييمتلك  ين،المتعاقدتإحدى الدولتين  فيغير مقيم  أمسواء كان مقيما   ،فوائداليدفع 

، فوائدلايتحمل تلك  كز الثابتالمر وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المدفوعة،فوائد نها العتنشأ  التيمركز ثابت تتعلق به المديونية 

 ركز الثابت.بها المنشأة الدائمة أو المكائن ال الدولة فيتعتبر أنها قد نشأت  فوائدفإن هذه ال
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إلى سند  ظرنبال ،- خرشخـص آ وأي كلٍ منهمادافع والمالك المستفيد أو بين بسبب علاقة خاصة بين ال -وائد فالكانت قيمة  إذا -8

ن فإ العلاقة،ه هذوجد ت و لملالدافع والمالك المستفيد  يتفـق عليهاسكان  التيعن القيمة  زيدي ،فوائدال هتدفع عن الذيالمديونية 

ة اضعا  للضريبخ المدفوعةلغ ء الزائد من المبازيظل الج الحالة،وفى هذه  فقط، الأخيرةعلى القيمة  إلا تطبقلا  هذه المادة أحكام

  .الاتفاق هذا، وللأحكام الأخرى الواردة بالمتعاقدتين طبقا  لقانون كل من الدولتين

 

 (12)المادة 

 اواتــــالإت

تلك  في بةتخضع للضرين أيجوز  الأخـرى،الدولة المتعاقدة  فيمقيم ل وتدفع ين المتعاقدتينإحدى الدولت فيتنشـأ  التي الإتاوات .1

 .الأخرى الدولة

كن إذا كان ول الدولة،لك تها وطبقا لقوانين فينشأ ت التيالدولة المتعاقدة  فيللضريبة  الإتاواتأن تخضع هذه  يجوز ذلك،ومـع   .2

 سعرها زيديلا يجب أ الضريبة المفروضة في هذه الحالة فإن الأخرى،في الدولة المتعاقدة تاوات مقيما  المالك المستفيد للإ

  الإتاوات.من إجمالي مبلغ  (المائة في )عشرة %10عن

حقوق  ل،استعما في أو الحـق استعمالمقابل  نوع، أيمن  دفوعةالمبالغ الم في هذه المادة " الواردتاوات"الإ مصطلحيقصـد ب .3

 للإذاعةجلة المس الأعمالو لأفلاموالفيديو، وا ما في ذلك الأفـلام السينمائيةب أو العلمية الأدبيةأو  لفنيةبالأعمال ا خاصةالنشر ال

 ليب سرية أوأسا كيبةتر خطة أو أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو اختراعأو أية براءة ن والتليفزيو

جارية ت ناعية أوصبخبرة  تتعلق، معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات استعمال يفأو الحق  استعمالمقابل 

 أو علمية.

 تين،المتعاقددى الدولتين إح في تاوات، مقيما  للإإذا كان المالك المستفيد  المادة،من هذه  (2) و (1لا تطبق أحكام الفقرتين )  .4

أو يؤدى  بها،كائنة  أة دائمةمن خـلال منش و تجارياصناعيا أ نشاطا   تاواتي تنشأ فيها الإالتخرى الدولة المتعاقدة الأ في زاولوي

نها هذه ناشئ عخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية التلك الدولة الأ في

 أولسابعة اام المادة تطبق أحك هذه الحالة ففي .أو المركز الثابتتلك المنشأة الدائمة  فعليا  مع ارتباطاتاوات المدفوعة مرتبطة لإا

 الأحوال.حسب الرابعة عشرة المادة 

الذي  ذا كان الشخصإ ذلك،ع في تلك الدولة. وم ا  إذا كان دافعها مقيم إحدى الدولتين المتعاقدتينتاوات أنها نشأت في لإتعتبر ا  .5

ائمة أو دمنشأة  دتينن المتعاقإحدى الدولتييمتلك في  المتعاقدتين،إحدى الدولتين م في غير مقي ميدفع الإتاوات، سواء كان مقيما  أ

مة أو لمنشأة الدائابها كائن لفإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة ا الإتاوات،بدفع  الالتزام هيرتبط ب ا  ثابت ا  مركز

 المركز الثابت.

إلى  نظربب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كلٍ منهما وشخص آخر، بالالمدفوعة بس الإتاواتكانت قيمة  ،إذا  .6

الدافع بين كان يتفق عليها  التي، تزيد عن القيمة الإتاواتتدفع عنها  التيأو المعلومات  في الاستعمال أو الحق الاستعمال

وفى مثل هذه الحالة، يظل  الأخيرة.على القيمة  إلا لا تطبق ةلم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه الماد المستفيد، لووالمالك 
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 اهذخرى الواردة بلأحكام الأول ،تينمتعاقدتين الدولمن الالجـزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقا لقوانين كل 

 .الاتفاق

 (13)المادة 

 الأرباح الرأسمالية

 اقن هذا الاتفم السادسة المادة فيالأموال العقارية المشار إليها  فيمن التصرف  ةدمتعاق في دولةيستمدها مقيم  التي الأرباح .1

 الأخرى. الدولةتلك  في يجوز أن تخضع للضريبة الأخرى،في الدولة المتعاقدة  كائنةالو

متلكها يدائمة  نشأةنشـاط م فيجزءا  من الأموال المستخدمة ل كشت والتيمنقولة ال الأموال فيلأرباح الناتجة من التصرف ا .2

 ولة الخاصةوال المنقمالأ فيمن التصرف  الناتجة أو الأخرى،الدولة المتعاقدة  في حدى الدولتين المتعاقدتينمشروع تابع لإ

ين الدولت دىإح فيشخص مقيم  مستقلة، وتحت تصرفمات شخصية خرى بغرض القيام بخدولة المتعاقـدة الأالدبز ثابت بمرك

 ت،الثابمركز له( أو الك)وحدها أو مع المشروع  تلك المنشأة الدائمة فيرباح الناتجة من التصرف ك الأذل فيبما  المتعاقدتين

 .الأخرى تلك الدولة فيللضريبة  يجوز أن تخضع

و أتلك السفن  مثل منقولة خاصة بتشغيل أموال وأ الدولي،النقل  في عاملةو طائرات أسفن  فيمن التصرف الناتجة  الأرباح .3

 الفعلية للمشروع. الإدارة ركزتخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الكائن فيها م تالطائرا

نقل عمل في التدول مختلفة شركات  اتحاد بواسطةمشروع نقل جوي مشترك أو في شكل فيما يتعلق بالأرباح التي يستمدها  .4

 ساهمته في المشروعي حققها وفقا لمقدار مالت الأرباحذلك الجزء من  على( من هذه المادة 4تطبق أحكام الفقرة ) الدولي،

 المشترك أو الاتحاد.

هذه المادة  ( من4)، (3)، (2)، (1أي أموال بخلاف تلك المنصوص عليها في الفقرات )الناتجة من التصرف في  الأرباح .5

   .المتصرفتخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها 

 على قوانينها الوطنيةالدولتين المتعاقدتين في فرض الضريبة وفقا ل إحدىهذه المادة علي حق ( من 5لا تؤثر أحكام الفقرة ) .6

في  كان مقيماو الأخرى،ستمد بواسطة شخص مقيم في الدولة المتعاقدة والتي ت أصل،في أي الأرباح الناتجة من التصرف 

  .مواللأالتصرف في هذا ا على مباشرة بقةفي أي وقت خلال الخمس سنوات السا أولا،المذكورة المتعاقدة الدولة 

 

 (14)المادة 

 الخدمات الشخصية المستقلة

 ستقلة، يخضعمطبيعة خرى ذات من خدمات مهنية أو من أنشطة أ إحدى الدولتين المتعاقدتين فيمقيم  يحققه الذيالدخل  .1

غراض الأخرى لأ لةمنتظمة في تلك الدو مركز ثابت تحت تصرفه بصفةما لم يكن له  المتعاقدة تلك الدولة فيفقط  للضريبة

 في حدودط فقولكن  ىالأخرفي الدولة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة فإذا كان لديه هذا المركز الثابت ، القيام بأنشطته

 الثابت.هذا المركز  إلىما ينسب 
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لك وكذ التعليمي، وأ التربوي أو الفني أو الأدبيأو  العلمينشاط المستقل لاخاص  بوجه" الخدمات المهنية "  بمصطلحتشمل  .2

 والمحاسبين. الأسنان وأطباء والمعماريين لخاص بالأطباء والمحامين والمهندسينالنشاط المستقل ا

 

 (15)المادة 

 الخدمات الشخصية غير المستقلة

مرتبات فإن ال( رونوالواحد والعش والعشرون السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة) وادمأحكام الب الإخلالمع عدم  -1 

تلك  فية ضع للضريبمن وظيفة تخ إحدى الدولتين المتعاقدتين فييستمدها مقيم  التيت المماثلة والأجور وغيرها من المكافآ

 آتفالمكافان  نحوذا الهإذا كان العمل يؤدى على خرى. فالدولة المتعاقدة الأ فيعمل يؤدى فقط ما لم يكن ال المتعاقدة الدولة

 الأخرى.تلك الدولة  في المكافآت للضريبةهذه  خضعأن ي منه، يجوزالمستمدة 

 

ل من عم ين المتعاقدتينإحدى الدولت فيمقيم  يحصل عليها شخص التيفإن المكافأة  المادة،من هذه  (1من أحكام الفقرة ) ستثناءإ -2

 إذا:فقط  مذكورة أولا  الدولة ال فيتخضع للضريبة  الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيؤدى يُ 

عشر  أثنىمدتها  ترةف أية ـا  خلاليوم 183مجموعها عـن  فيخرى لمدة أو لمدد لا تزيد الدولة الأ في المكافأة مستلم وجد (أ)

 المعنية؛ والسنة المالية  في تنتهيأو  تبدأ شهرا  

 .؛ والمذكورة أولاالمتعاقدة  لةالدو فيصاحب عمل يقيم  عن،أو نيابة  بمعرفة،كانت المكافأة تدفع  (ب)

 رى.الأخ المتعاقدة الدولة فيمنشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل  بالمكافأة لا تتحملج( كانت )

 ،الدوليلنقل ا فيرة تعمل يؤدى على ظهر سفينة أو طائ الذيالعمل  المكافأة عنفان  المادة،مـن الأحكام السابقة لهذه  ستثناءا  -3

 .مشروعلالفعلية ل الإدارةمركز المتعاقدة الكائن بها  الدولة فيبة للضري يجوز أن تخضع

 ليالدوالنقل  فيرة تعمل يؤدى على متن طائ الذييستمدها مقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين من العمل  التيإذا كانت المكافأة  - 4

فقط للضريبة  فأة تخضعالمكافإن هذه  الثامنة،ة ( من الماد6الفقرة ) فيشكل اتحاد كالمشار إليها  في أوبواسطة مشروع مشترك 

 يقيم بها مستلم المكافأة. التيالدولة المتعاقدة  في

 

 (16)المادة 

 المديرين تآمكاف

ضوا  بصفته ع دتين،المتعاقإحدى الدولتين  فيمقيم يحصل عليها التي  الأخرى المماثلة المدفوعاتالمديرين وغيرها من  تآمكاف

 فيللضريبة  عيجوز أن تخض ،خرىلدولة المتعاقدة الأا فيشركة مقيمة  في مشابهأخر مجلس  في أخر عضو أي مجلس إدارة أوب

 الأخرى. تلك الدولة
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 (17)المادة 

 الفنانون والرياضيون

تين لدولإحدى ا في يستمده مقيم الذين الدخل فإ الاتفاق،من هذا الخامسة عشرة والرابعة عشرة من أحكام المادتين  استثناء .1

من أنشطته  ،كرياضي المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو فنانيمثل  ،من عمله كفنان المتعاقدتين

 الأخرى. تلك الدولة فييجوز أن يخضع للضريبة  الأخرى،الدولة المتعاقدة  في مارست التيالشخصية 

 ولكن يعود ه،نفس ياضيالرأنشطته الشخصية لا يعود على الفنـان أو  ارسةممن م الرياضييحققه الفنان أو  الذيإذا كـان الدخل  .2

شرة، عالخامسة استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة وللضريبة  فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه آخر،على شخص 

  أنشطته. الرياضي فيها الفنان أو مارسي التيالدولة المتعاقدة  في

بادل ت( فب إطار 1لفقرة )ا( من هذه المادة فإن الدخل الناتج من الأنشطة المشار إليها في 2)(، 1الفقرتين ) استثناء  من أحكام .3

ة بة في الدولن الضريمعليه وتنفيذه بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين، يعفي  الاتفاقثقافي أو رياضي، لا يهدف للربح، يتم 

 المتعاقدة التي تمارس فيها هذه الأنشطة.

 

 (18)المادة 

  الإيرادات الدوريةو المعاشات

 التاي المماثلاة ىالأخارالمادفوعات فاإن المعاشاات و الاتفااق،( من المادة التاسعة عشر من هذا 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) .1

 .فقط تلك الدولة فيللضريبة  تخضع الناشئة عن خدمة سابقة إحدى الدولتين المتعاقدتين فيتدفع لمقيم 

اء اء حياته أو أثنأثن محددة، وفي مواعيدبصفة دورية  فردإلى  المستحقة الدفع المحددةلغ ا" المبالإيراد الدوري" مصطلحب يقصد .2

  أو قابل للتقييم بالنقود. نقديشكل  فيمده محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل 

 

 (19)لمادة ا

 الحكوميةخدمات ال

 حد أقسامهاأ تعاقدتين أوالمإحدى الدولتين تدفعها  المعاشات، التيالمماثلة، بخلاف  الأخرى والمكافآتجور والمرتبات الأ أ() -1 

 فيريبة تخضع للض ا،سلطاتهأو أحد أقسامها أو  لتلك الدولة مقابل خدمات مؤداه فيإلى فرد بها سلطة محلية  أو السياسية

 فقط. تلك الدولة

كانت  اإذ فقط،خرى لأالدولة المتعاقدة ا فيللضريبة  المماثلة المكافآتخضع مثل هذه الأجور والمرتبات وذلك، ت ب( ومع)     

 وأن يكون: بها مقيما   لفردا الأخرى وكان تلك الدولة فيالخدمات قد أديت 

 الدولة؛  من مواطني تلك (أ)          

 ة الخدمات.تأدي مجردل في تلك الدولة لم يصبح مقيما  ( ب)          
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 اهمؤدقابل خدمات سلطة محلية لشخص م أوالسياسية  أقسامها أحد أودولة متعاقدة  أنشأتهاتدفع من صناديق معاشات  أي( )أ -2

 تلك الدولة. فيسلطاتها تخضع للضريبة فقط  أو أقسامها أحد أولتلك الدولة 

لدولة اتلك  فييما كان الفرد مق إذا الأخرىالمتعاقدة  الدولة فيفان هذه المعاشات سوف تخضع للضريبة فقط  ذلك، ومع)ب( 

 .هاومواطنا ل

 

 على والعشرون(والحادية  عشر والعشرونوالثامنة عشرة  سابعةالخامسة عشرة والسادسة عشرة وال أحكام الموادطبق ت -3

حدى ل تزاوله إرتبطة بعمالمخدمات المؤداه فيما يتعلق بال المعاشاتو المماثلة،الأخرى  المكافآتالمرتبات والأجور و

 . تابعة لهاامها السياسية أو سلطة محلية الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقس

 

 (20)المادة 

  والمتدربون الطلاب

دة المتعاقولة بالد -لمتعاقدتينحدى الدولتين الإ زيارته قبلمباشرة  –كان مقيما   أو مقيمطالب أو متدرب  يتلقاها التيالمدفوعات  - 1 

لا  و تدريبهأ أو تعليمة هتنفقات معيش فقط لتغطية تدريبال أوالتعليم بغرض  ولا  أالمذكورة المتعاقدة خرى وتواجد بالدولة الأ

 ة.خارج تلك الدول من من مصادربشرط أن تنشأ هذه المبالغ  ،أولاالمذكورة  تلك الدولة فيللضريبة  تخضع

 ىلإحديارته رة قبل زي في دولة متعاقدة، أو المتدرب، الذي يكون أو كان مباشالطالب بجامعة أو مؤسسة أخري للتعليم العال – 2

لمتعاقدة ي الدولة احاضرا  ف وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولا ، وكان الأخرىبالدولة المتعاقدة  –الدولتين المتعاقدتين 

في  مات أديتما يحصل عليه نظير خد الأخرىة للضريبة في تلك الدول لا يخضعلمدة متصلة لا تزيد عن عامين،  الأخرى

 ه.لمعيشت يحصل عليه ضروريا   وكان ماتلك الدولة، بشرط أن تكون هذه الخدمات متصلة بنفقات دراسته أو تدريبه، 

 

 (21)المادة 

 والمدرسون والباحثون الأساتذة

ون حاضرا  ، الذي يكرىالأخدة اقدتين، في الدولة المتعاقالدولتين المتع إحدىالفرد المقيم أو الذي كان مقيما ، مباشرة قبل زيارة  -1

ترف بها ة للربح معدعوة أي جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أخري غير هادف علىبناء   – الأخرىفي تلك الدولة 

، يعفي من تعليميةال المؤسسةفقط بغرض التعليم أو البحث أو كليهما، في هذه  الأخرىمن قبل حكومة تلك الدولة المتعاقدة 

 البحث.ما يحصل عليه من مكافأة مقابل هذا التعليم أو  الأخرىالضريبة في تلك الدولة المتعاقدة 

ي بشكل أساس ليا  أوالدخل المستمد من الأبحاث التي تتم لغير المصلحة العانة، ولكن تتم ك علىلا تطبق أحكام هذه المادة  -2

 ينين.للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص مع

 (22)المادة 

 الدخول الأخرى   

 لتيوا، أينما تنشأ، دتينإحدى الدولتين المتعاق فيضع عناصر دخل المقيم تخ المادة،( من هذه 2مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة ) -1

 فقط. تلك الدولة فيللضريبة  الاتفاق، اهذلم تتناولها المواد السابقة ل
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لمادة ا( من 2الفقرة ) د فيالعقارية كما هو محد الأموالالدخل من  خلافبالدخل  علىادة ( من هذه الم1لا تطبق أحكام الفقرة ) -2

ل منشأة من خلا لأخرىاالدولة المتعاقدة  فيويزاول نشاطا  إحدى الدولتين المتعاقدتينفي  امقيم إذا كان المستفيد السادسة،

الذي  لأو الأص وكان الحق بها،ن خلال مركز ثابت كائن تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة م يؤدي فيأو  بها،دائمة كائنة 

أو  ةالسابعادة حكام المأوفي هذه الحالة تطبق  الثابت،فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز  ارتباطادفع عنه الدخل مرتبطا 

 .الأحوالبحسب  الرابعة عشرة

 

 رابعالفصل ال

 الضريبيتجنب الازدواج طرق 

 (23)المادة 

 زدواج الضريبيتجنب الا

جب هذا بمو خرىالأالدولتين المتعاقدتين علي دخل يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة  بإحدىعندما يحصل مقيم  -1

الضريبة  مبلغ من ، فإن الدولة المذكورة اولا  تسمح بخصمأفضلمعاملة ضريبية  على، ما لم يشتمل قانونه الوطني الاتفاق

 هناك.لضريبة الدخل المدفوعة  اوٍ علي دخل هذا المقيم، مس

عناصر الدخل الذي  إلىومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل التي تحسب قبل منح الخصم، والمنسوبة        

 .الأخرىحصل عليه من تلك الدولة 
 

ية لفترة زمن ي تلك الدولةالمتعاقدتين معفيا  فالدولتين  إحدى( من هذه المادة، عندما يكون الدخل الناتج في 1لأغراض الفقرة ) -2

المحسوبة  الضريبة في تلك الدولة تخصم من المعفىذلك الدخل  علىمحدودة وفقا  لقوانين ولوائح تلك الدولة، فإن الضريبة 

 الدخل بدولة إقامة دافع الضريبة، وتطبق هذه الفقرة خلال أول خمس سنوات من تطبيق هذا الاتفاق. على

 

 ل السادسالفص

 أحكام خاصة

 (24)المادة 

 عدم التمييز

بهذه  مات تتعلقالدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضـرائب أو أية التزا فيمن الدولتين المتعاقدتين  يأيخضع مواطنو لا  -1

ظروف ال في نفس لها أو يجوز أن يخضع التي يخضعأو أثقل عبئاَ من الضرائب، بخلاف الضرائب والالتزامات المتعلقة بها 

ن ة الأولي مام الماداستثناء من أحك أيضا،. يطبق هذا الحكم الأخص فيما يتعلق بالإقامة وعلىمواطنو تلك الدولة الأخرى، 

 .الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما إحدىفي  المقيمينغير  الأشخاص على الاتفاق، اهذ

الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها  فيمتعاقدتين يمتلكها مشروع إحدى الدولتين ال التيلا تخضع المنشأة الدائمة  -2

 والتي تزاولمن الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى  أقل تفضيلا أو تمييزاتلك الدولة الأخرى  في

الدولة  فيمقيمين تمنح لل أنمن الدولتين المتعاقدتين  أييلزم  ههذه المادة ما يمكن تفسيره بأن في ولا يوجدنفس النشاط 

المسؤوليات  أوإعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية  أيمنح شخصية أو  أيالمتعاقدة الأخرى 

 تمنحها للمقيمين بها.   التيالعائلية 
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الثانية ( من المادة 6) لفقرةاو ، أالحادية عشر( من المادة 8) أو الفقرة، التاسعةالمادة  ( من1الفقرة ) فيما عدا ما ورد بأحكام  -3

مقيم في ل متعاقدتينإحدى الدولتين اليدفعها مشروع  التيوالإتاوات والنفقات الأخرى  تخصم الفوائد، الاتفاقمن هذا  عشر

لة الدو فييم لمق تدفعكانت كما لو  المشروع، ذلكديد الأرباح الخاضعة للضريبة لتح لغرض الأخرى،الدولة المتعاقدة 

  .الظروف ذات في الأولىدة تعاقالم

 باشر،ماشر أو غير بطريق مب يسيطر عليهأو  بعضه أو هكل هيمتلك رأسمال الذي المتعاقدتين،إحدى الدولتين مشروع  يخضع لا -4

 كورة أولا  المذ عاقدةالمت الدولة في تتعلق بهذه الضرائب التزاماتوضرائب  لأي الأخرى،الدولة المتعاقدة  فيمقيم أو أكثر 

 خرىالأشروعات يجوز ان تخضع لها الم أوتخضع لها  عبئا  من التي أثقلأو بها  والالتزامات المتعلقةالضرائب  بخلاف

  .أولاالمماثلة التابعة للدولة المذكورة 

 فقط. الاتفاقب التي يشملها هذا لضرائا علىتطبق أحكام هذه المادة  –5

 

 (25)المادة 

 المتبادل الاتفاقإجراءات 

 ابم لضرائبلضوعـه تؤدى أو سـوف تؤدى إلى خ هماتيلكالمتعاقدين أو دولتين ال إحدى فيرأى شخـص أن الإجـراءات  ذاإ -1

ين، أن الدولتبة عليها القوانين الداخلي نصت التيجاز له، بصرف النظر عن وسـائـل التسوية  الاتفاق، اهذخالف أحكام ي

المادة  ( من1لفقرة )ا تنطبق عليهاإذا كانت حالته  أما بها، يكون مقيما   التيالدولة  فيعلـى السلطة المختصة  موضوعهيعرض 

خلال  الحالة رضتع ويتعين أن لها.يعتبر مواطنا تابعا التي الدولة  فيالسلطة المختصة  على موضوعةفإنه يعرض  (،24)

 .تفاقالا اهذ أحكام بما يخالفيبية الضر عن الواقعة إخطارمن أول  اعتباراثلاث سنوات 

بي الربط الضري مالم يكن مناسب،صل إلى حل ت بنفسها أن ولم تستطعله ما يبرره  الاعتراضأن  المختصة،سلطة لل تبين إذا -2

 قصدى، باقدة الأخرالدولة المتع فيمع السلطة المختصة  شتركالم لاتفاقبا الموضوعأن تسوى الأمر عن  نها تحاولإف نهائيا،

 .الاتفاق كامحأتخالف تجنب الضرائب التي 

أو  عن تفسير اشئةخلافات نأو  لاتـمشك أيةالمتبادل  الاتفاقب تسوى المتعاقدتين اندولتين ال في السلطات المختصة حاولت -3

 اهذ يف م ينص عليهافي الحالات التي لالضريبي  الازدواجبينهما لتجنب تشاورا فيما تن إ. ويجوز أيضا  الاتفاق اهذتطبيق 

 .الاتفاق

ن هذه ممؤلفة ة بواسطة لجنة مشترك مباشرة، أوبالأخرى  إحداهاتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين يجوز أن ت -4

 بالمعني الوارد في الفقرات السابقة.  اتفاق إلىغرض الوصول ب عنها،ممثلين السلطات أو من 
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 (26)المادة 

 تبادل المعلومات

ين أو القوان الاتفاق تلزم لتنفيذ أحكام هذا التيدتين المعلومات ذات الصلة الدولتين المتعاق فيتتبادل السلطات المختصة  -1

ائب مع ا هذه الضرعارض فيهلا تت التيوفى الحدود  الاتفاق،يشملها هذا  التيالداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب 

 ادة الأولىد بالمتم تبادل المعلومات دون التقيالاتفاق وبصفة خاصة لمنع الاحتيال أو التهرب من مثل هذه الضرائب، وي

 والثانية.

أنها في ذلك شأن تعامل كمعلومات سرية ش المادة،( من هذه 1وفقا لحكم الفقرة ) متعاقدة،معلومات تحصل عليها دولة  أي -2

قط فو السلطات ألأشخاص ا ىإلولن يكون الإفصاح إلا  الدولة،المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا  للقوانين الداخلية لتلك 

ن و رفع الطعألضريبية اتحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى  بربط أولها علاقة  التي)بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية( 

ستخدام هذه المعلومات وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات ا المادة.( من هذه 1في الفقرة ) إليهامشار فيما يتعلق بالضرائب ال

 ة.القضائي عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام ويمكنهم الإفصاح فقط،ذه الأغراض له

 

 لمتعاقدتين:بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين ا المادة،( من هذه 2(، )1لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة ) -3

 خرى؛اقدة الأأو بالدولة المتع بهذه الدولةام الإداري الخاص بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظ (أ)

 رى؛عاقدة الأخة المتالدول فيبتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقا  للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو  (ب)

أو  ،لتجاريةاالأساليب  صناعة أو سر تجاري أو مهني أو تجارة أو نشاط أو أيبتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار  (ج)

 يعتبر إفشاؤها مخالفا  للسياسة العامة )النظام العام(. معلومات،
 

خاصة ساليبها الأم باستخدام فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقو المادة،هذه ل وفقامعلومات  الدولتين المتعاقدتين إحدىطلبت إذا  -4

 ضع ذلكويخ ية.ضريبة الأخرى لن تستخدم تلك المعلومات لأغراض حتى إذا كانت الدولة المتعاقد المعلومات،لتجميع تلك 

لا  ،الأحواليع وفي جم .دةمن هذه الما في الجملة السابقة للقيود المذكورة في الفقرة الثالثة –بتوفير المعلومات  – الالتزام

لها  قط لان ليسلومات ففير هذه المعبأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن تو المادة،تفسير القيود الواردة بهذه  نيمك

 مصلحة وطنية في توفير هذه المعلومات.

 

 (27) المادة

 لحد من الانتفاع بمزايا الاتفاقا

 

 هذا مزايا من تفادةالاس اهدافه أحد أو اساسي بشكل يهدف به علاقة له شخص اي او المقيم كان إذا الاتفاق هذا أحكام تطبق لا 

 .الاتفاق
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 (28)المادة 

 القنصليينوأعضاء البعثات الدبلوماسية 

ام للأحك فقا  و ةقنصليالائف وظالالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية وب خلما ي الاتفاق اهذليس في أحكام 

  .خاصةال اتيالاتفاقلأحكام  العامة للقانون الدولي أو

 

 دسصل الساالف

 نهائية أحكام

  (29)المـادة 

 تفاقنفاذ الا

 لإجراءاتا بانتهاءة عن طريق القنوات الدبلوماسي كتابيبإخطار  الأخرى إحداهما تخطر أنيتعين على الدولتين المتعاقدتين  -1

 حيز النفاذ. الاتفاق االدستورية لدخول هذ

 :مهأحكا وتسري( 1الفقرة ) في إليه الإشارة السابق الإخطاراذ من تاريخ تسلم حيز النف الاتفاق ادخل هذي -2

 :مصرفي حالة 

 التي الية للسنةميلادية التمن يناير للسنة ال الأولاليوم بعد  أو المستمدبالنسبة للضرائب التي تحجز عند المنبع، على الدخل  )أ(

 ؛ ويدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ

 الية للسنةلميلادية التير للسنة امن ينا الأولبعد  أو في تبدأسنة مالية  لأيالدخل المستحقة على  الأخرى)ب( بالنسبة للضرائب 

 يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ. التي
 

 :أثيوبيافي حالة 

خ دخول تالي لتاريوليو اليفيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الثامن من  المنبع،بالنسبة للضرائب التي تحجز عند  (أ)

 و النفاذ؛حيز الاتفاق 

حيز  ول الاتفاقتاريخ دخيتعلق بالسنة المالية التي تبدأ في او بعد الثامن من يوليو التالي لفيما  الأخرىبالنسبة للضرائب  (ب)

 النفاذ.

 (30) المادة

 نهاء العمل بالاتفاقإ

 الاتفاق ذلك إنهاء متعاقدتينال من الدولتين لأيإحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز بواسطة  إنهاؤها الاتفاق نافذا  حتى يتم ظل هذي 

دة د انتهاء ميلادية بعمسنة  أيعلى الاقل قبل نهاية  أشهربستة  الإنهاءقبل  كتابيخلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار  من

النحو  اقدتين علىين المتعكلتا الدولت في الاتفاق احالة، يتوقف العمل بهذوفي هذه ال النفاذ،الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز 

 :التالي
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 :مصرفي حالة 

 لتقديمية لسنة التالميلادية لمن يناير من السنة ال الأولأو بعد  فيالمستمد  للضرائب التي تحجز عند المنبع، على الدخل أ( بالنسبة)

 ؛ والإخطار

م لتقدي يلادية للسنةة الممن يناير من السن الأولبعد  أو في تبدأسنة مالية  أي المستحقة عنبالنسبة للضرائب على الدخل )ب( 

 .الإخطار

 :أثيوبيافي حالة 

يخ تقديم لتالي لتاروليو ايفيما يتعلق بالضرائب التي تحجز عند المنبع بالنسبة للمبالغ التي تدفع في او بعد اليوم الثامن من  (أ)

 ؛ والإخطار

م تاريخ تقديلي للتاا، بالنسبة للسنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الثامن من يوليو الأخرىفيما يتعلق بالضرائب  (ب)

 الإخطار.

 الاتفاق. اقام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذ، وأشهادا لما تقدم

 الاختلافي حالة وف.  ذات الحجيةلنصين لو ،والإنجليزية العربيةباللغة  2011/ 9 /17 الموافق السبت حرر من أصلين في يوم

 ر باللغة الإنجليزية.في التفسير يعتد بالنص المحر

 

                                         ن                                              ع                                عن                                                                              

 قراطيةيا الفيدرالية الديمجمهورية إثيوب                                                    جمهورية مصر العربية            

  مد شيدي د./ حازم الببلاوي                                                      أح           

 الاقتصاديةلية والتنمية وزير الدولة للما       نائب رئيس الوزراء ووزير المالية                                          
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 بروتوكول 

 ب الازدواجشأن تجنبثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية االمبرم بين جمهورية مصر العربية و جمهورية  عند التوقيع علي الاتفاق

 ق : من الاتفا يتجزأ لنصوص التالية جزءا  لال، اتفق الموقعان أدناه علي اعتبار اخالضريبي ومنع التهرب من الضرائب علي الد

 من المفهوم أن :

ان لتخزين البضائع ( من المادة الخامسة ، يقصد بمصطلح "مخزن تجاري" مك2بالإشارة إلي الفقرة الفرعية )ط( من الفقرة ) -1

 للآخرين في مقابل مبلغ من المال أو ما يعادل قيمة المال.

دولتين حدي الإشرين من هذا الاتفاق، إذا كان الشخص غير راضٍ عن ربط الضريبة في يما يتعلق بالمادة الخامسة والعف -2

اقدة التي دولة المتعفي ال المتعاقدتين، يجوز له تقديم طلب لمراجعة هذا الرابط ) ما لم يكن الرابط نهائيا  ( للسلطة المختصة

ن المادة الخامسة ( م1نوات كما هو واردا  بالفقرة )يكون مقيما  بها أو مواطنا  فيها حسب الأحوال، خلال فترة ثلاث س

غض النظر تعاقدتين بين الموالعشرين من هذا الاتفاق ويتم تنفيذ أي اتفاق يتم التواصل إليه لاحقا  بشأن هذا الطلب بين الدولت

 عن وجود حدود زمنية في القانون الوطني للدولتين المتعاقدتين من عدمه.

 ادسة والعشرين من هذا الاتفاق:فيما يتعلق بالمادة الس -3

ي سرية ي تحافظ علية التيجب علي السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين أن تطبق المعايير الواردة بقوانينها الوطن (أ)

ري خي أغراض أومات لأالمعلومات عند استخدامها في المحاكم العامة طبقا  لقوانينها الضريبية، ولا يجب استخدام تلك المعل

 أو بواسطة أي سلطات أخري بأي حال من الأحوال أو تحت أي ظرف من الظروف.

هاك سرية لي انتإذا طلبت دولة متعاقدة معلومات ضريبية ولم يكن لديها في قانونها الوطني أحكام خاصة بفرض عقوبات ع (ب)

ة لدولة مانحن حق امتفاق ، وإلا كان المعلومات، فعلي تلك الدولة الالتزام بأحكام المادة السادسة والعشرين من هذا الا

 المعلومات أن تمتنع عن إمدام الدولة الاخري بتلك المعلومات.

 . و إشهادا  لما تقدم، قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع علي هذا البروتوكول

جية. وفي حالة جليزية، ولكل منهما ذات الحباللغتين العربية و الإن 17/9/2011حرر من أصلين في يوم السبت الموافق 

 الاختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

                                          ن                                             ع                                عن                                                                              

 مقراطيةيا الفيدرالية الديجمهورية إثيوب                                                    جمهورية مصر العربية            

  مد شيدي د./ حازم الببلاوي                                                      أح           

 يةة الإقتصادلية والتنمينائب رئيس الوزراء ووزير المالية                                            وزير الدولة للما     

 


